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   الحماية الجنائية لحرمة المقابر:الفصل الثاني

 رهـو مما يدل على تكريم االله للإنسان مواراة سوأته و ست ،االله الإنسان ميتا كما كرمه حيا لقد كرم
فقد قص " أخرىمنها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة ":التي خلقه االله منها قال تعالى في الأرض 

عما يصـنع بـه بعـد    اه التفكير أعي، ثم أخاه، حين قتل احدهم البشري الأصلمن  الأوليناالله قصة الفرعين 
   اهــأخ، بعث االله له الغراب  ليريه كيف يدفن أوجبه من التكريم للمقتوللما عرف ضعف حيلته و ما وقتله،
 ـ أخيـه فطوعت له نفسه قتـل  :"فقد قال االله تعالى  ،و يستره  تكريما له الأرضفي   ــفأصه ـفقتل           حـب
 أكـون  نأ أعجزت ويلتيقال يا  أخيه سوأهليريه كيف يواري  الأرضالخاسرين فبعث االله غرابا يبحث في من 
 أخـاه فـدفن  فعله  تعلم القاتل من الغراب ماوقد ، "من النادمين فأصبح أخي سوءةهذا الغراب فأواري  مثل

  .و حكما كليا نص االله عليه في كتابه الكريم ،أعمال الفطرةعملا من  الأرضدفن الميت في  أصبحذا و
 جمـنـالتي قد ت راضـالأم، بمنع انتشار للأحياءحماية  أيضاهو  إنماو  ،دفن ليس حماية لكرامة الموتى فقطال

   .حرق الجثة أو تركها في العراءعن 
من أي عبث لذلك  الأماكنيجب حماية هذه ، فكان الأمواتالقبر هو المكان الذي به تصان كرامة  أنوبما 

  .اه الذي سلكته القوانين الوضعية، و هو نفس الاتجالأماكنأي مساس ذه  الإسلاميةجرمت الشريعة 

 في الشريعة أو القانون الجزائري الجرائم التي تعد انتهاك لحرمة المقابر سواء إلىلفصل لذلك سنتعرض في هذا ا
  .و القانون الجزائري لمنتهك حرمة المقابر  الإسلاميةالشريعة  أقراالعقوبات التي  إلىلتطرق ل بالإضافة

  جرائم الاعتداء على حرمة المقابر :الأولالمبحث 

  قمع جرائم انتهاك حرمة المقابر:الثاني المبحث
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  جرائم الاعتداء على حرمة المقابر:الأولالمبحث 

 الأحياءو الأمواتو الاعتداء على القبور يعد اعتداء على  لا تزول، أبديةحرمة المقابر هي حرمة  إن
مات  فإذاالوضعي على حد سواء  القانونالشريعة الإسلامية و  عاقب عليها تو هو جريمة  ،في ذات الوقت

الشريعة  أقرت ،عليه ما لم يبقى لذلكن القبر حبس لا بره؛ق على و دفن في قبره، فانه لا يجوز الاعتداء انسالإن
بانتهاك حرمة المقبرة  قد يسمح الأحيان، مع انه في بعض الاعتداء على حرمة المقابر إلىتجريم كل فعل يؤدي 

  .رمة المقابرلح اانتهاك تعتبرالتي  الأفعالالقانون الجزائري عمل على تجريم بعض  أنكما  ،كبرأمصلحة  لأجل

به المشرع  ذَو هل ما اخ ؟انتهاكا لحرمة المقابر الإسلاميةالتي اعتبرا الشريعة  الأفعالما هي :المطروحالسؤال 
  لا ؟ أم الإسلامية لشريعةلالجزائري موافق 

  المطالب التالية  لعليه من خلا الإجابة و هذا ما سنحاول

   الإسلاميةجرائم الاعتداء في الشريعة :الأولالمطلب 

  جرائم الاعتداء في قانون العقوبات الجزائري :المطلب الثاني

    و القانون الجزائري الإسلاميةمقارنة بين الشريعة : المطلب الثالث

   الإسلاميةجرائم الاعتداء في الشريعة  :الأولالمطلب 

حرمة المقابر، و بالتالي تحـريم   أسسكانت سباقة في وضع   الإسلاميةن الشريعة إف القول  سبق كما
كات التي قـد  حماية الميت من الانتها إلىحرمة عليها كان راجع  إضفاءفحماية المقابر و  ،الأفعال التي تمس ا

 حريم عددـ، و ذلك بتافيةـبحماية كالإسلامية حرمة الميت  الشريعة أحاطتو قد  ،و هو في قبره تمسه حتى
  .العقائدية أو سواء في حيام العادية  الأحياءقد تمس  أاالتي تمس الميت كما  الأفعالمن 
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  نبش القبور:الأولالفرع 

أو لان حكمة الدفن ، لحرمة هتك صاحبه إماو ذلك راجع  ، يجوز هتك حرمة الميت بنبش قبرهلا
نبش و ما يجري عليه بعد الموت من تغير ، ومنع انتشار الرائحة إخفاءليست الحكمة فيه تقتضي عدم النبش، أ

  .أعضائهاأو سرقة الجثة ذاا أو بعض  أموالالقبر هنا هو سرقة ما يكون بالداخل من كفن و 

   :جريمة النبش فانه يجب تعريف معنى النبش إلىو قبل التطرق  

  :تعريف النبش-أولا 

  )1(شيء مستور  أصل كلمة واحدة، تدل على  إبرازلنون والباء و الشين ا:نبش : ةـغـل 

   .أو يسرق ما في القبر من مال وتى بعد الدفن،الم أكفانالنباش هو الذي يسرق : اصطلاحا 

  :جريمة نبش القبور- ثانيا 

لا توجب الحد، و اختلافهم  أا أولقد اختلف الفقهاء في نبش القبور هل هو سرقة توجب الحد، 
السرقة مالا منقولا مملوكا للغير  أن يكون محلتلزم  الإسلاميةلشريعة إلى شروط اعتبار الفعل سرقة فاراجع 

أي يجوز يكون المال متقوما  أنيجب  والجاني حيازة  إلى بنقل الشيء من حيازة مالك الشيء إلافالسرقة لا تتم 
 أنو الشرط المهم أي أن قيمته بيرة ز محترمة  يكون المال محترم و ليس تافها  أن،كما يشترطون الانتفاع به

، فإذا )3(يكون المال محرزا أنقامة الحد عليها إفيشترط جمهور الفقهاء لتمام جريمة السرقة و  )2(يكون المال محرزا
ا لأن الشرط الأساسي لقيام لم يكن المال في حرز أو هو في الأصل حرز لا يمكن ان يعتبر آخذ هذا المال سارق

  السرقة غير متوفر

 استنادا؟ لا أمو لكن اختلافهم في هل توجب الحد  نبش القبور سرقة، أنيتفق جمهور الفقهاء على 
تعددت الآراء في بتعدد المذاهب فكل لذلك لا،  أم حرزقيمة الشيء المسروق و الاختلاف في اعتبار القبر  إلى

بق عليه الحد طكن لا يلفمنهم من يقول ان النباش سارق و  الحد على النباشمذهب أعطى شروط حتى يطبق 
  و هناك من قال أن النباش سارق يجب تطبيق الحد عليه و سنستعرض فيما يلي أهم الآراء 

   

                                                             
  .971ابن فارس، المرجع السابق، ص- 1
  .يقصد بالحرز الموضع الذي يحفظ فيه المال عادة كالدار أو الخيمة أو الشخص نفسه- 2
  ).493- 480(، ص ص2007خالد مصطفى هاشم، الجريمة ، الطبعة الاولى،المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مصر،- 3
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تتمثل ،و له في ذلك حجتان الأكفانانه لا قطع في سرقة  أصحابهغلب أحنيفة و  بيأيرى :حنيفة أبي رأي
الكفن  أنالحجة الثانية فقال  أما ،بلباس الحيما ينتفع مال تافه لا ينتفع به  مثل الكفن  أنفي  الأولىالحجة 

لان تكفين الميت  و هو ليس ملك الورثة ،ن الميت لا ملك لهلأفهو ليس ملك الميت  ،لأحدليس مملوكا 
دل في قوله على قول ابن و يست )1(زاالقبر ليس حر أنحنيفة  أبيما يرى ، كتجهيزه مقدم على حق الورثةو

  "القطعبليس على النباش قطع وعليه شبيه "العباس رضي االله عنهما 

ليلى و الشعبي و النخعي و عطاء  أبييوسف و ابن  أبوجماعة  معهم  و مالك و الشافعي و احمد رأي
حنيفة  أبيرية التفاهة التي يقول ا أم لا يقرون نظز و بالتالي يحد سارق الكفن،كما لقبر حرا أن يرون حمادو

حرز و على هذا فالكفن مال مسروق من  ،و مال متقوم يقطع في سرقتهشترى هيكل ما يباع و  أنو عندهم 
 إلاالميت لا يزول ملكه  أن الأصلو  ،أو على ملك الورثة كان من ماله، إن، و هو على ملك الميت وهو القبر

يكون  أن، ولكنهم يشترطون للقطع إليه فبقى على ملكهالكفن فهو في حاجة  أما ،إليها لم يكن في حاجة لم
  .نصابالتبلغ قيمته  أنالكفن مشروعا و 

و قول النبي "أحيائنا أمواتنا كسارقسارق "على قول عائشة رضي االله عنها  إليهالرأي بما ذهبوا هذا و يستدل 
  )2("من نبش قطعناه"صلى االله عليه وسلم 

غيرها والثمينة كالمصوغات  الأشياءيتفقون على انه لا قطع فيما يوضع مع الميت في قبره من  أمغير 
  .)3(أخرىزا لها من ناحية لقبر ليس حر، و لان االأشياء من ناحيةن الشرع لا يبيح وضع هذه لأ

  :نرجع ذلك إلي وهو وجوب القطع  ،يةبغلهو قول الأ الراجح

في عهد الصحابة  ،حتى حصره، لان النابشين بلا تعافه مردود عليهالنفس السوية  أنالقول بتفاهة الكفن و /1
  .و التابعين 

  .حرزو بالتالي فالقبر  ،رسميإلا بتصريح مسورة و عليها حرس و لا يدفن فيها  أصبحتالمقابر اليوم /2

                                                             
  .603، 602الجزء الثاني، المرجع السابق، ص :عبد القادر عوده، التشريع الجنائي الإسلامي- 1
  ).29-27(أحمد فتحي نسي، المرجع السابق، ص ص- 2
  .194المرجع السابق، صخالد رشيد الجميلي، - 3
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  :منها في حالات معينة نبش القبر أجازواهناك بعض الفقهاء  أن إلا، هو عدم جواز النبش الأصل أنمع 

وقيد  أرضهاالبلاد و  أهويةالخبرة و يختلف باختلاف  أهل إلىو يرجع في ذلك  ا،وصار تراب إذا بلي القبر-1
صلى –النبي  لا لغرض البناء لان موضع مسجد ،آخر فيهاتخاذ مسجدا أو دفن  إلىبعضهم النبش في هذه الحالة 

  . كان قبورا للمشركين–االله عليه وسلم 

إذا دفن من وجب غسله من غير غسل؛ و ذلك تداركا لواجب الغسل، وهو مقدور عليه و هذا مذهب -2
  .هيل عليه التراب لم ينبش أبي حنيفة لو أوعند  ،الجمهور

حنيفة لا ينبش بعد  أبيتغير لم ينبش ، وعند  إنو  ، يتغير فينبش و يوجه إلى القبلةدفن لغير القبلة و لم إن-3
  .عليه التراب إهالة

 وكانتغير  إنكان له ذلك و  إخراجهو طلب  أبىفان  ،فالأولى لصاحبها تركه ،لو دفن في ارض مغصوبة- 4
  .أولى بالمراعاةلان حرمة الحي  ،أخراجه هتك لحرمتهفي 

بعد التغير  و أما، فالأظهر نبشه و إعطاء الثوب لصاحبه قبل تغيرهلو كفن في ثوب مغصوب أو مسروق -5
 ن الثوب مشرف على الهلاك، لأينبش و في وجه للشافعية انه لا ،  قيمته من تركة الميت يبدأ اإلافليس له 

ن هتك الحرمة في نزع الكفن ، ولأإلى القيمةوينقل حكم المالك  الأرض، فيعطى حق المالك  للتكفين بخلاف
ء الاكتفالان التراب قد ستره فن بغير كفن دف إذاعدم نبشه و كذلك  فالأصحكفن في ثوب حرير   فإذا ،أكثر
  )1(من هتك حرمته بالنبش أولىبه 

من خلال المقبرة  فانه ينبش من اجل  إلايمر  أنكان في الطريق العام، و الطريق لا يمكن  إذاينبش القبر -6
هذه يمكن صرف  ألانبش القبر فانه يجوز نبشه بشرط  إلىن كل مصلحة عامة تؤدي إالمصلحة العامة، وهكذا ف

  .)2(المصلحة بغير نبش القبر

  .على سبيل المثال لا على سبيل الحصر اأ إلى الإشارةو تجدر مانع لقيام الجريمة  الأسبابو تعتبر هذه 

                                                             
  ).23، 21(علي محمد علي احمد، المرجع السابق، ص ص- 1
  .89محمد بن سليمان بن عبد االله العمرو، المرجع السابق، ص- 2
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  بناء المساجد على القبور:الثانيالفرع 

بـاالله  ريعة المفضية للشرك سدا للذ ،قابر ى عن اتخاذ القبور مساجدامن رعاية االله عز وجل لحرمة الم
 عةــنة النبوية قاطـالسجاءت  ،اجداـمس ردع و تحريم اتخاذ القبوـلحرمة القبور من الب وحفظا، عز وجل

يمـوت   أنقبـل   -صلى االله عليه وسلم -سمعت النبي: مسلم عن جندب رضي االله عنه أخرجهلك ما ذمن 
 إبـراهيم عالى اتخذني خليلا ،كما اتخذ يكون لي منكم خليلا فان االله ت أناالله  إلى براأ إني" بخمس، و هو يقول

 أنبيائهممن كان قبلكم يتخذون قبور  نإو  بكر خليلا، أباخليلا لاتخذت  أمتيوإن كنت متخذ من  ألا ،خليلا
  . )1("عن ذلك أاكم إنيالقبور مساجدا  تتخذوا فلا ألامساجدا  وصالحيهم

االله عليه وسلم زائرات القبور و المتخذين عليها  االله صلىلعن رسول ":قالوعن ابن عباس رضي االله عنهما 
  "رجسالمساجد و ال

 )2("قبري وثنا يعبد اللهم لا تجعل :"عدم بناء المساجد على القبور فقال إلىنبه  -صلى االله عليه وسلم-فالنبي 
عليه  يبنواويصورون صورته  ،كل نبي أو شخص صالح يموت أننتيجة جاءت  الأصنام الأصلن في وهذا لأ
  .مسجدا 

    :من اتخاذ القبور مساجدا فقـال -صلى االله عليه وسلم–العلة في يه -رحمه االله–ابن تيمية  الإسلامبين شيخ 
 في الشركا ـإم الأممكثير من  أوقعتى الشارع عن اتخاذ القبور مساجدا ، هي التي  لأجلهاالعلة التي  إن( 

ن يشرك بقبر الرجل إف......بتماثيل القوم الصالحين أشركتفيما دونه من الشرك، فان النفوس قد  الأكبر أو
  )3(.....)يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله أنمن  أعظم، الذي يعتقد نبوته أو صلاحه

   ت ـبـلمقبرة، ودليل تحريمها ما ثالصلاة في ا تحريم إلى -رحمه االله-قد ذهب بعض الفقهاء منهم ابن حزم 
  ".الحمام و المقبرة إلاكلها مسجد  الأرض:"انه قال-صلى االله عليه و سلم–النبي عن 

   

                                                             
  .532،ص2005، دار الكتب العلمية، بيروت، )ط.د(مسلم أبو الحسن بن الحجاج، صحيح مسلم،  - 1
  .100مالك بن انس، المرجع السابق، ص- 2
  ).236-234(مد بشير فلفلي، المرجع السابق، ص صمح- 3
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   تمعـفلا يججد، ـن في المسـدف إذابني على قبر، ونبش الميت  إذافقال جمهور العلماء بوجوب هدم المسجد 
  .)1(مسجد و قبر  الإسلامدين في 

بين لا ورد النهي صريحا بتحريمها، وضررها على المسلمين  إذاوهذا من باب درء المفاسد وسد الذرائع، لاسيما 
         للأمةا ـرفـالتي بنيت على القبور ص الأضرحةالمساجد و  إزالةيخفى على صاحب نظر،لذا وجب 

  .رسوله عن الشرك؛ و حفاظا لها من الوهن ، و وقوف لمن حارب التوحيد وعاند االله و 
  مل ـتـهذا مش أنبناء المساجد على القبور يعد غصبا للمقبرة المسبلة، وبين  أنابن تيمية  الإسلامين شيخ وب

  :من المحرمات  أنواععلى 

  المقبرة لا يجوز الانتفاع ا لغير الدفن إن-

  .عظام موتاهم إخراجاشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين، و -

كان محل  إذاما تجاور به القبور، لاسيما  أقبحبناء المظاهر التي هي محل النجاسات بين مقابر المسلمين من  إن-
  .)2(المطهرة قبر مسلم

 أعظـم الشرك باالله فهي  أكبرهابناء المساجد على القبور فيه العديد من المحرمات، و  أنمن هنا يتبين   
بسبب انه  ،انتهاك حرمة المقابر إلىبناء المساجد على القبور يؤدي  أن، وما يهمنا في هذا البحث ذنب عند االله

 ؤديـها يـهدمريق ـبور عن طـهدمها  فيظهر ما في قبر الميت، فالمساس بالق إلىيمس بالقبور وقد يؤدي 
لذلك يجب هدم المساجد انتهاك حرمتها  وبالتالي فبناء المساجد على القبور يمس بصفة مباشرة بحرمة المقابر، إلى

  . الأضرحةهدم  إلى بالإضافةالمبنية على القبور 
   

                                                             
  .239،ص 1973، مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثاني، )إصلاح المساجد من البدع و العوائد(ناجي الطنطاوي، - 1
  .238،239محمد بشير فلفلي، المرجع السابق، ص- 2
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  القبور عند الذبح:الثالث الفرع

 تذكركم فإا القبور زوروا"– سلم و عليه االله صلى النبي قال سنة، الشرعي الوجه على القبور زيارة  
فقد زار رسول االله  ،طيب كله فهذا الموت و الآخرة يتذكر و للميت، ليدعوا القبر الشخص زار فإذا" الآخرة

 القبور أنالقبور ودعا لأهلها و أمر الناس بالزيارة، و كان يعلم أصحابه إذا زاروا   -صلى االله عليه و سلم-
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين و المسلمين، إنا إن شاء االله بكم لاحقون، نسأل االله لنا و لكم : (يقولوا
    أو طلب النصر الموتى،ن م ءاـفـلب الشـكزيارا للاستغاثة و ط، أما زيارة القبور لغير ذلك )العافية

على الأعداء، فهذه يقال لها زيارة شركية وهي شرك اكبر، ونفس الحكم يطبق على الذبح للأموات، فإذا كان 
ما  بركتهم فهذا شرك باالله، وعادةإلى الموتى يرجو ا شفاعتهم أو يذبح بقرة  أو شاه أو دجاجة بغية التقرب

 بح لغير االله حرام فقد قال تعالى، فالذ)1(بوريكون الذبح عند القبور من طرف الأشخاص لاعتقادهم في أهل الق
لعن " –صلى االله عليه و سلم -، و يقول النبي )2(﴾أنحرو إن أعطيناك الكوثر، فصلي لربك﴿:في كتابه العزيز

  .، فليس لأحد أن يذبح للأصنام أو الأولياء أو للجن يقصد التقرب إليهم"االله من ذبح لغير االله
أن نجد  -ما يهمنا في هذا الموضوعهذا -فمن جهة نجد أن الذبح عند القبور شرك عظيم، و من جهة أخرى 

انتشـار  ك سيؤدي إلى توسيخ القبر والذبح عند القبور يعد انتهاكا لحرمة المقابر، فعند الذبح على القبر فان ذل
قابر، بالإضافة للإيذاء الذي تتعرض له المقابر الروائح الكريهة، فيصبح الذبح عند القبر كرمي القاذورات في الم

و أهلها، فان الذبح يؤذي حتى زائري المقابر، و مادام لا يوجد أي مسوغ شرعي حتى يقوم الشخص بالذبح 
  .لساكني المقابر المتمثلين في الأموات إهانةعند القبور، وجب معاقبة هذا الفاعل على فعلته لان فيها 

في الشريعة الإسلامية فإننـا   جرائم انتهاك حرمة المقابر تمثلبالإضافة إلى الأفعال سابقة الذكر و التي *
نجد أن الشريعة لم تغفل الأفعال الأخرى التي قد تمس بحرمة المقابر، فحتى و لو لم يتم النص عليها صراحة فانه 

ي الجرائم الغير محدد تجعلها قد تشـمل أي فعـل   يمكن أن ينص عليها ضمنيا كما أن ميزة جرائم التعزير و ه
أي فعل قد يؤدي إلى انتهاك حرمة المقابر كالقيام  على يستحدث، و بالتالي فالشريعة الإسلامية تعاقب بالتعزير

تعتبر اعتداء على حرمة المقابر بتفجير المقابر أو حرقها أو التغوط أو التبول فيها ،فهذه الأفعال و غيرها الكثير 
  . عقوبة تعزيريةوجب تو

                                                             
  .76،77بن سعد زهرة، المرجع السابق، ص- 1
  الثانية من سورة الكوثرالآية  الأولى و  - 2
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  جرائم الاعتداء في قانون العقوبات الجزائري: المطلب الثاني

 برةـماية المقـ، فحكفل المشرع الجزائري حماية الجثة، كفل أيضا حماية المقابر لأا ترتبط بالميتكما   
 من الأفعال التي تعتبر اعتداءلان المقر الأخير للميت هو المقبرة، فجرم المشرع الجزائري مجموعة ،حماية الميت من

بتجريم الأفعـال  عقوبات، و هذه المواد تتعلق فقط من قانون ال 152إلى  150على حرمة المقابر ضمن المواد 
وتضمنت  من قانون العقوبات 06مكرر  160التي تمس  المقابر العامة، أما مقابر الشهداء فخصص لها المادة 

 و تخصيص مقابر الشهداء بحماية خاصـة  ،تعتبر اعتداء على مقابر الشهداء هذه المادة مجموعة من الأفعال التي
  .ا هؤلاء منفصلة عن الحماية المكفولة للمقابر العامة  إنما يرجع إلى القيمة التي يتمتعو

  جرائم الاعتداء على المقابر العامة:الأولالفرع 

الذين لهم صـفة   ها الأشخاصالعاديين، فلا يدفن في الأشخاصالتي يدفن فيها  ةالمقابر العامة هي المقبر
جريمـة   ارتكبت على المقابر العامة تعتبر إذاالتي  الأفعالنا على مجموعة من همعينة كالشهداء، فنص المشرع 

  .انتهاك حرمة الميت

 :الركن المادي-أولا

يتكـون   المادي فان الجريمة لا تقـوم و  تخلف الركن فإذامن دون ركن مادي،  لا جريمة كما سبق القول انه
  .)1(الركن المادي من نشاط إجرامي كما يتكون من النتيجة و العلاقة السببية

و إنما هي مجموعة جرائم فارتأينا أن  ،لا تقتصر على جريمة واحدة الاعتداء على المقابر العامة الجرائموبما أن 
ند التطرق إلى النشاط الإجرامي كل صورة على حدى عكل الجرائم في ركن مادي واحد، مع تبيان  ندرس

  .النتيجة و العلاقة السببيةو

  :الإجراميالنشاط -1

و هو إتيان الفعل قد يكون الفعل سلوك ايجابي لابد في الركن المادي للجريمة من سلوك خارجي، 
 .)2(ارم و قد يكون فعل سلبي و هو امتناع عن إتيان الفعل

                                                             
  .111معز احمد محمد الحياري، المرجع السابق، ص- 1
  .30نسرين عبد الحميد نبيه، السلوك الاجرامي، المرجع السابق، ص- 2
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  :حرمة المقابراك هجريمة انت- أ

من قانون العقوبات، حيث جرم المشرع أي  152و 151وهي الصورة المنصوص عليها في المادتين   
  .الأخرىالدفن  أماكنأو حرمة الميت في المقابر أو  المدفن،فعل يمس بحرمة 

 منـه و، حدد نتيجة الفعل و هي انتهاك حرمة المـدفن  إنما لم يجرم فعلا بعينه، رفالمشرع في هذه الصو ليوبالتا
فعـل   فـأي انتهاك حرمة المدفن؛ أي الحرمة الواجبة للموتى في المقابر،  إلىفالتجريم يقع على كل فعل يؤدي 

انتهاك حرمة  إلىالتي قد تؤدي  الأفعال، ومن 152و المادة 151هذه النتيجة يقع تحت طائلة المادة  إلىيؤدي 
 يرـكثـوغيرها الأو  برة، ـالتبول في المق قابر أو تناول الخمور أو التغوط أورمي القاذورات في الم المقابر نجد

  .انتهاك حرمة المدفن  إلىالتي تؤدي  الأفعال من
الدفن  أماكنقال كذلك  إنماو  تقع في المقابر العمومية فقط، التي الأفعالالمشرع في هذه الصورة لم يجرم 

 إذاحتى هذه المقابر  بالتالي و ،قبور و لكنها ليست مقابر عمومية دفن ا أماكنهناك  أنعني ؛ و هذا يالأخرى
 ا، فيقع مرتكبانتهاك حرمتها أو انتهاك حرم الموتى الموجودين  إلىؤدي التي  ت الأفعال احدارتكب عليها 

  .مثلا الأضرحةتوجد في المقبرة نجد  الدفن التي لا أماكنومن بين  المواد سابقة الذكر تحت طائلة الأفعال هذه

  :جريمة هدم أو تخريب أو تدنيس القبور-ب

 الأمرارمة و لم يترك الأفعال المشرع حدد في هذه الصورة  أننجد  الأولىعلى خلاف الصورة   
  :ارمة في هذه الصورة تتمثل في الأفعال أنمفتوح على أي فعل، نجد 

  .القبرالقبر كليا أو جزئيا، فقد يعاقب حتى من اتلف جزء من  إزالةأي  الإتلافويعني :الهدم*

 إخفاءيريد  فهوهذا الفعل  هعند ارتكاب فالشخصيعيبه، و  إنماهو التعييب فقد لا يهدم القبر و : التخريب*
  .ديم إنماالهدم فهنا لا يصبح تخريب و  إلىوصل التخريب  وإذاملامح القبر، 

حيوان مذبوح أو رمي  رأسالقبر، كوضع  )1(تدنيس إلىأو مواد تؤدي  أشياءويكون بوضع : التدنيس*
  . المشرع هنا لم يحدد الوسيلة التي ترتكب ا الأفعال سابقة الذكر، فالمهم أن ترتكب الأفعال القاذورات،

    

                                                             
  .712، ص)ن.س.د(محمد نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، - 1
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  : و الجثث الأكفانسرقة  -ج

 إننا إلاحرمة المدافن، على هذه الصورة ضمن المواد الخاصة بحماية  لم ينص المشرع الجزائري أنمع   
  .المعاقبة على هذه الصورة في القانون  إمكانيةالبحث في مدى  ارتأينا

 تيلاءـالاسالصناعية، فما حكم  الأعضاءلي وـورهم الحـوتى في قبـن مع المـفقد يدف الأكفانجانب  إلى
  ؟الأموالهذه على 

شيء غير  لأاأو الاختلاس؛  للأخذتكون محلا  أنتصلح  لا أا السائد في القانون الرأي أننجد  لجثةة لبالنسب 
 الأعضاءكان اخذ الجثة من اجل الاستفادة من  إذا أمافي متحف أو معهد علمي،  أودعت إذا إلا لأحدمملوك 

كما  الخلايا من الميت،أو الأنسجةأو  الأعضاءفان مرتكب هذا الفعل يقع تحت طائلة المواد المعاقبة على انتزاع 
خلاياها فانه يقع تحت طائلة  و لا أنسجتهاأو  أعضائهامن  الاستفادةمن قام باختلاس الجثة و لم يكن يريد  أن

  .من قانون العقوبات الجزائري151المادة 

م، فقد ذهب التي تدفن معه الأشياءالصناعية وغيرها من  الأعضاءالموتى و الحلي و  لأكفان بالنسبة
سارقا لها حتى وان كان  أخذهافلا يعتبر من  عنها، المتوفى أهلمتروكة تخلى  أشياءاعتبارها  إلىمن الفقه  رأي
أو تدنيس  تخريبأوهدم  هذا الفعل قد يقع تحت طائلة الصورة المتمثلة في مرتكب أنلها بنية تملكها، غير  أخذه

  المقبرة 

وتقوم به السرقة  الأخذلفعل  مكونا الأموالعلى هذه  الاستيلاءالراجح عند فقهاء القانون هو اعتبار  أنغير 
حكم  تأخذالتخلي عنها بالتالي لا  إيداعهايخطر في ذهنهم عند  و لم الأمواللم يتخلوا عن هذه  المتوفى أهللان 

في مصر مثلا د انه ـانون نجـالق رأي إلىع وـتوفر قصد تخلي مالكها عنها، وبالرج مالمتروكة لعد الأموال
التي اعتاد الناس  الأشياءو الملابس و الحلي و غيرها من  الأكفاناخذ  أنمحكمة النقض المصرية  أقرتقد 

     لما قر  أهليهمو قد خصصوها لتبقى مع جثث  هي مملوكة لورثة الميت إنما في القبور مع موتاهم، إيداعها
في العبث بشيء  لأحدن لا حق أ، موقنين بأجداثهمفي  إكرامهممن وجوب  ائرهمضمو استقر في  نفوسهمفي 
  .) 1(المباحأواعتبارها من قبيل المال المتروك  الأحوالحال من  بأيلا يمكن  و لذا فان هذه أودعمما 

   

                                                             
  .673، ص 2002القهوجي، قانون العقوبات، قسم خاص، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  عبد القادر- 1
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  :النتيجة الجرمية-2

كل  أنتغيير في العالم الخارجي، بالنسبة للجرائم الماسة بالمقابر نجد  إلىالنتيجة الجرمية هي التي تؤدي 
النتيجة التي  أنالدفن ؛ أي  أماكنجرمية واحد وهي انتهاك حرمة المقابر أو غيرها من  نتيجةتشترك في  الأفعال

ن المشرع إلهدم فاوالتدنيس و التخريب  لأفعاليجرمها القانون هي المساس بحرمة الموتى في مقابرهم ، بالنسبة 
يتم تدنيس  إنهو انتهاك لحرمة المقابر فبمجرد  الأصلالجزائري لم يشترط انتهاك حرمة المقابر لان الفعل في 

  .للمقبرة في حد ذاا إهانةوهو ) المقابر( للموتى في ديارهم إهانة، و التدنيس فيه الجريمةالمقبرة تقوم 

  :العلاقة السببية-3

 فإذافي انتهاك حرمة المقابر  أذىو ما تحقق عنه من  ،السببية بين الفعل المرتكب تتوفر رابطة أنيجب   
بالسلوك ارم  الإجراميةالنتيجة  قائمة عندما ترتبط الجريمةفتكون  ،انتفت رابطة السببية انتفت مسؤولية الفاعل

  .الفاعل أتاهالذي 

  :الركن المعنوي-ثانيا

القصد  أنعمدية تشترط توفر القصد الجنائي، وكما سبق القول  ةجريمة المساس بحرمة المقابر جريم إن  
وفقا  ،هذه الجريمة تشترط القصد العام دون القصد الخاص أنولكن نجد  خاص أخرالجنائي يحتوي قصد عام و 

يكون  أن، بمعنى انه يجب الإرادة القصد الجنائي العام يقوم  على عنصرين هما العلم و أنللقواعد العامة نجد 
القيام بالفعل  إلى إرادتهن تتجه أالجاني على علم بان الفعل الذي يقوم به مكون لجريمة يعاقب عليها القانون، و

 أاتكون حرة عند القيام بالفعل ارم ؛ أي  أن الإرادةارم المتمثل هنا في الاعتداء على المقابر، ويشترط في 
  )1(.لا مسؤولية على مكره لأنه، إكراهل عيب أو خالية من ك

نه ألمقابر، فهم يقولون القصد الجنائي ائيا في جريمة انتهاك حرمة اترطون شهناك بعض الفقهاء من لا ي أنغير 
     تدنيسا أو تخريبها أو هدمها فيقولون  إلىانتهاك حرمة المقابر أو يؤدي  إلىم الفعل الذي يؤدي بمجرد قيا

  )2(نه يكفي حصول الفعل المادي للزوم العقابأ

   

                                                             
  .58معز أحمد محمد، المرجع السابق، ص- 1
  .72بن سعادة زهرة، المرجع السابق، ص- 2
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 جريمة الاعتداء على مقابر الشهداء:الفرع الثاني

شيء يلاحظ على هذه الجريمة  أول، ع.ق من 06مكرر  160هي الجريمة المنصوص عليها في المادة  
تمس بحرمة المقابر، و مع ذلك المشرع الجزائري لم  ينص عليها في القسم الخاص بالجرائم المتعلقة بالمدافن   أا

التي لها قيمة خاصة ومحل الجريمة، و المتمثل في مقابر الشهداء  إلىوحرمة الموتى، ولعل السبب في ذلك راجع  
  .جل الوطنأبسبب تضحية هؤلاء من 

  الركن المادي- أولا

فبدون ركن  المعاقبة عليها،ن هذه الجريمة تحتاج لركن مادي حتى يتم إف الأخرىى غرار الجرائم عل  
 الإجراميمادي لا تكون هناك جريمة، ويتكون الركن المادي عادة من ثلاث عناصر وتتمثل في النشاط 

  .النتيجة الجرمية و العلاقة السببيةو

 :الإجراميشاط الن-1

 الأفعالب ـكـترت أنام هذه الجريمة ـانه يشترط لقي إلى، ننوه الإجراميقبل التحدث عن النشاط  
تكـون هـذه المقـابر     أنيجب  وإنماعلى المقابر  الأفعالترتكب  أنعلى مقابر الشهداء أو رفام، فلا يكفي 

  .للشهداء؛ وهم الذين استشهدوا في ثورة التحرير الوطني

  :تتمثل في الأنشطة على مجموعة من 6مكرر  160لقد نصت المادة 

المقابر، كرمي القاذورات فيها تدنيس  إلىفعل يؤدي  بأيويكون ذلك :تدنيس مقابر الشهداء أو رفام-أ
  .الأفعالتناول الخمور وغيرها من أو

ونعني به التعييب ، وبما ان المشرع الجزائري لم يذكر الهدم من بين الصور فقد : تخريب مقابر الشهداء- ب
  .لدرجة الهدم يصل التعييب

بالمقبرة، بصورة تجعلها غير لائقة و لا  الإضرار إلىتؤدي  أفعالنعني ب ارتكاب  :تشويه مقابر الشهداء-ج
  .)1(تصل لدرجة التخريب

  .المقبرة؛ يعني القضاء عليها كليا أو الانتقاص منها جزئيا إعدامأي : المقابر إتلاف-د

                                                             
  .712محمد نجيب حسني، المرجع السابق، ص - 1
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 هـ-حرق مقابر الشهداء أو رفام: ويكون ذلك بإشعال النار فيها، وقد تحترق كليا أو جزئيا(1).

  :النتيجة الجرمية-2

سابقة الذكر، والمتمثلة في الاعتداء على حرمة مقابر الشهداء فيجب  الأفعالوهي النتيجة المترتبة عن   
  .الاعتداء على حرمة مقابر الشهداء  إلى الإتلافيؤدي فعل التدنيس، الحرق، التخريب و  أن

  :العلاقة السببية-3

 أن الأحوالحال من  بأيوهي الرابطة بين الفعل المرتكب و النتيجة، فبدون هذه العلاقة لا يمكن   
لاعتداء على مقابر الشهداء، هو قيام الجاني بتدنيس يكون سبب ا أنتثبت الجريمة ضد الفاعل،  لذلك يجب 

  .أو حرقها أو تخريبها إتلافهاالمقبرة أو 

  :الركن المعنوي-ثانيا

 تـثب إذا إلاب الجاني ـلا يعاقـريمة، فـلابد من توافر القصد الجنائي لدى الجاني للمعاقبة على الج  
  داء ـهـابر الشـرق مقـأو ح إتلافويه أو ـأو تش ،نه كان يريد عمدا تدنيس أو تخريبمن خلال عمله ا

لـدى  المشرع الجزائري قد اشترط لقيام هذه الجريمة توافر القصد الجنـائي   أنرفام، ففي هذه الحالة نجد أو 
 الجنائيو القصد  ،)2(......"كل من قام عمدا بتدنيس أو تخريب"مرتكبها، فقد نص المشرع على ذلك بقوله

يكون  أن، بمعنى انه يجب الإرادةيتوفر في الجاني العلم و  أنالمشترط هو القصد العام دون الخاص، لذلك يجب 
القيام بالفعل  إلى إرادتهن تتجه أن الفعل الذي يقوم به مكون لجريمة يعاقب عليها القانون، وأالجاني على علم ب

  .)3(تكون حرة عند القيام بالفعل ارم أن الإرادةارم المتمثل هنا في الاعتداء على المقابر، ويشترط في 

   ، فمثلا أخرالخاصة بالشهداء في تزايد مستمر من يوم إلى انتهاك حرمة المقابر العامة أو  أنالجدير بالذكر *
  .) 4(عاديين  لأشخاصقبر بين أضرحة وقبور  275يزيد عن  يوما تم هدم ما 25في بجاية خلال 

   

                                                             
  .254محمد بشير فلفلي، المرجع السابق، ص- 1
  .من قانون العقوبات 6مكرر  160راجع المادة - 2
  .58معز احمد محمد، المرجع السابق، ص - 3
  .2011-01-22المؤرخ في  6242جريدة الخبر العدد - 4
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  مقارنة بين الشريعة و القانون:المطلب الثالث

و في القانون  الإسلاميةعلى المقابر في الشريعة  ءعتدابينا في المطلبين السابقين جرائم الا أنبعد   
مصدر  أنالاتفاق و الاختلاف بينهما، فكما هو معروف  أوجهالجزائري، سنعمل في هذا المطلب على تبيان 

يكون هناك س تأكيدالثاني فمصدره البشر، فبكل  أمامصدره االله  فالأولالشريعة يختلف عن مصدر القانون، 
 الأحيانالمشرع الجزائري قد يعتمد في بعض  أنتشابه على اعتبار  أوجهفرق بينهما، كما انه قد يكون هناك 

  .في التجريم الإسلاميةعلى الشريعة 

  هالشب أوجه: الأولالفرع 

اك فبدون شك سيكون هن ،الإسلاميةالشريعة  أقرتهبما  الأحيانفي بعض  يأخذالقانون الجزائري  بما أن
  :فق بسيط، وتتمثل أوجه الاتفاق فيية حتى ولو كان هذا التواالشريعة الإسلاممن التوافق مع  نوع

ماكن الدفن، سواء كان ذلك لأكل من الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري اتفقا على فرض الحماية  - أولا
 .هناك اختلاف في درجة الحمايةدائما من اجل حفظ النظام العام، ويبقى  أوله،  إكراماحماية للميت و 

بمبدأ الشرعية كأساس لتجريم انتهاك حرمة المقابر، فنجـد أن الشـريعة    الشريعة الإسلامية  أخذت  - ثانيا
  عروف ـن المـ، ومأا جرائم حـدود في بعض الأحيان اسـالإسلامية جرمت انتهاك حرمة المقابر على أس

في الشريعة الإسلامية انه لا حد بدون نص، وفي بعض الأحيان الأخرى أخذت بجرائم التعزير وهنا  كما سبق 
الشـريعة  المشـرع الجزائـري    وقد ساير  ،)1(جرائم التعزير من الأصول العامة للشريعة الإسلامية أنالقول  

  .شرعية التجريم بمبدأ الأخذفي  الإسلامية
  .المقابر أحكامفي  إليهلما ذهبت  الإسلاميةساير الشريعة لجزائري أن المشرع انجد - ثالثا

فجرم  و القانون الجزائري اتفقا على تجريم المساس بحرمة المقابر عن طريق نبشها الإسلاميةالشريعة  -رابعا
كان  إذا ارهابيةكجريمة  تجريمه للنبش إلى بالإضافةفعل يمس بحرمة المقابر  لأيالمشرع النبش عن طريق تجريمه 

  . )2(إرهابيغرضه 

   

                                                             
  .87محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص- 1
  .مكرر من قانون العقوبات 87راجع المادة - 2
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  الاختلاف أوجه:الفرع الثاني

  :فيما يليالمقابر القانون الجزائري مع الشريعة الإسلامية فيما يخص جرائم انتهاك حرمة اختلف لقد 

 البنـاء  أنو غير مجرمة في القانون الجزائري، فنجد مثلا  الإسلاميةارمة في الشريعة  الأفعالهناك بعض -أولا
 برـعتـريع الجزائري ، بل تـقاب عليها في التشـاحة ولا عـمب عالـأفدها هي ـو الذبح عنعلى القبور 

  .الإسلاميةتعتبر من الكبائر في الشريعة  أامن القربات و العبادات في اتمع الجزائري، في حين 
لم تفرق في التجريم بين مقابر المسلمين، خلاف المشرع الجزائري الذي خص مقابر  الإسلاميةالشريعة -ثانيا

الشهداء بتجريم خاص ومنفصل عن التجريم الذي اقره للمقابر العامة، ولعل سبب التجريم الخاص الذي 
مع ذلك و البلادجل تحرير أمن  بأنفسهمضحوا  لأممكانتهم بين الناس،  إلىالشهداء راجع  رحضيت به مقاب

     و مع  الإسلاميةنجد انه لم يكن هناك داعي للتجريم الخاص، فالشهداء يحظون بمكانة كبيرة في الشريعة 
  .ذلك  ساوت في تجريم المساس بالمقابر بينهم و بين الناس العاديين 

 إذاانه  ؛ حيثتمنع دفن الكفرة و المشركين في مقابر المسلمين، خلافا للقانون الجزائري الإسلاميةالشريعة -ثالثا
   .ل عن دينهأان الميت يحمل الجنسية الجزائرية، فانه يدفن في المقابر المسلمين و لا يسك

 نه لم ينصاـانون الجزائري؛ فـقـبلي الميت و صار ترابا جاز نبش قبره، ودفن غيره فيه خلافا لل إذا-رابعا
و الموتى المدفونين فيها لهم عشرات  أهلهاعلى هذا في قانون الحالة المدنية، بل بالعكس هناك مقابر ضاقت على 

  .إليهاالسنين، ولم تنبش قبورهم رغم الحاجة 
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  قمع جريمة انتهاك حرمة المقابر:المبحث الثاني

 و الغرض من فرض العقوبة الشارع الحكيم، أمرالعقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة عل عصيان   
  عن المعاصيهم ـفـمن الضلالة وك إرشادهمحال البشر وحمايتهم من المفاسد، و  إصلاحعلى العاصي هو 

رحمـة   أرسـله  إنما، و بعثهم على الطاعة، فلم يرسل االله رسوله للناس ليسيطر عليهم أو ليكون عليهم جبار
شريعته للناس وبعث رسوله فـيهم   أرسل؛ فاالله )1("رحمة للعالمين إلا أرسلناك وما"للعالمين وذلك لقوله تعالى

مـا دام انـه يحقـق     لحمل الناس على ما يكرهون أمرهوقد فرض العقاب على مخالفة ، إرشادهملتعليمهم و 
رسـوله  االله تعالى و أوامرو لحماية الجماعة و صيانة نظامها، ومن  الأفراد لإصلاحمصالحهم، فالعقاب مقرر 

  .االله ورسوله استحق العقاب أمرعدم انتهاك حرمة المقابر، فمن عصى 
القـانون   أناهتمت بحرمة المقابر و فرضت عقوبات على من ينتهك هذه الحرمة، كمـا   الإسلاميةفالشريعة 

 عهـنـوبات لزجره و مـة المقابر عقـالوضعي عمد إلى حماية المقابر من أي انتهاكات، وفرض لمنتهك حرم
مصدرها الهي و القانون مصدره البشر، فانه لا يمكن  الإسلاميةالشريعة  أن، وبما الأفعالمن ارتكاب مثل هذه 

 الإسـلامية القانون شيئا من الشـريعة   يأخذنجدهم متساوين سواء في التجريم أو العقاب، ومع ذلك قد  أن
  .فيتشابه معها في ذلك

لمنتهك حرمة المقابر، كما سندرس ما  الإسلاميةة في هذا المبحث تبيان العقوبات التي فرضتها الشريع سنحاول
  .بينهماالاختلاف  و الشبه أوجهسنستخرج  الأخيرهي العقوبات التي اقرها المشرع الجزائري، وفي 

  العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية:الأولالمطلب 

 فإذامجموعة من العقوبات تتنوع وتختلف بحسب جسامة الفعل المرتكب  لاميةالإسالشريعة  أقرتلقد   
حفظ الدين،حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل و حفظ (الخمس  الكليات بأحدكان الفعل خطير ويمس 

 أقرت الأخلاقنه يكمل مكارم أكان من المحسنات أي  إذاحد الحدود، و أله الشريعة الإسلامية  أقرت) المال
تكون  أاإلى انتهاك حرمة المقابر نجد  وبالرجوعقل درجة من الحد، أالتعزير، وهو عقوبة له الشريعة الإسلامية 

 الأخـلاق على مكـارم  داء ـتـيكون اع الأخرى الأحيانو في  الكلياتحد أاعتداء على  الأحيانفي بعض 
  .تعزيرية أخرىت تتراوح بين عقوبات حدية و لمنتهك حرمة المقابر عقوبا أقرتوبالتالي فالشريعة الإسلامية 

                                                             
  .من سورة الأنبياء 107الآية - 1
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  العقوبات الحدية:لأولاالفرع 

 القبور لقد سبق ذكر الجرائم الحدية التي يعتبر ارتكاا اعتداء على المقابر وحرمتها، و المتمثلة في نبش
راجع إلى أن تسميتها بالجرائم الحدية وكما سبق القول فان ها جمهور الفقهاء سرقة توجب الحد، برالتي اعت

   .محددة المقدار  أا؛ أي العقوبات المقررة لها هي عقوبات حدية

  :حد نبش القبر-

 ــريعة الإسلامية تـارق، و الشـق عليه حد السـالنباش يطب فانرقة، نبش القبر س أنبما    اقب ـع
  )1("الا من االلهـنك باـجزاء بما كس أيديهماوالسارق و السارقة فاقطعوا :"على السرقة بالقطع لقوله تعالى

مرة قطعت يده  أولسرق السارق  فإذايدخل تحته اليد و الرجل،  أيديهمالفظ  نأعليه بين الفقهاء المتفق 
ثانية قطعت رجله اليسرى، تقطع اليد من مفصل كانت هناك حالة عود؛ أي انه عاد للسرقة  فإذااليمنى، 
من معقد يقطعها من نصف القدم - رضي االله عنه- من مفصل الكعب، وكان عليتقطع الرجل  أماالكف 

  .عقبا يمشي عليها للسارقالشراك، ليدع 
يزيد كسبه بكسب  أنيفكر في  إنماحينما يفكر في السرقة  السارق نلأوعلة فرض عقوبة القطع للسرقة، 

  .ينميه عن طريق الحرام أنغيره، فهو يستصغر ما كسبه عن طريق الحلال ويريد 

الرجل أون قطع اليد وذلك بتقرير عقوبة القطع، لأ الإنسانالإسلامية حاربت دافع السرقة في نفس الشريعة 
يؤدي إلى نقص الكسب، فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي تدعوا 

  . )2(ريمة السرقةلارتكاب الجريمة بعوامل نفسية مضادة تصرف عن ج

   

                                                             
  .سورة المائدة من  38الآية - 1
  .99عبد القادر عوده، الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص- 2
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  العقوبات التعزيرية: الفرع الثاني

كما  يفرض لكل جريمة من جرائم التعزير عقوبة معينة ألاقد جرى التشريع الجنائي الإسلامي على 
 ظيفتها، ويجعل العقوبة غير عادلةتؤدي و أنمعينة يمنع العقوبة  بعقوبة تفعل القوانين الوضعية لان تقييد القاضي

قد يفسد  م و ارمين تختلف اختلافا بينا، وما قد يصلح مجرما بعينهن ظروف الجرائ، لأالأحوالفي كثير من 
جل هذا وضعت الشريعة لجرائم أ، ومن آخر، وما يردع شخصا عن جريمة قد لا يردع شخصا أخرمجرما 

 أشدهاإلى  العقوبات أتفه التعزير عقوبات متعددة ومختلفة، وهي مجموعة كاملة من العقوبات تتسلسل من
  .)1(وإصلاحهالجاني  بتأديبيختار بينها العقوبة التي يراها كفيلة  أنوتركت للقاضي 

اجد ـسـبناء المريمة ـمثل في جـعزير تتـاقب عليها بالتـالجرائم التي يعن إبالنسبة للاعتداء على المقابر ف
  .القبور الذبح عندو جريمة اتخاذ القبور مساجدا و جريمة  على القبور

عن الذبح عندها  ىأو بناء المساجد عليها كما  الحكيم  عن اتخاذ القبور مساجدا لقد ى الشارع  
 فهذه الجرائم تعتبر وذلك سدا للذريعة المفضية للشرك باالله عز وجل وحفظا لحرمة القبور من البدع و الحوادث

 لما فيها ؛و لمبادئ الشريعة الإسلامية ثانيا أولاانتهاك لحقوقهم المحرمات المتعلقة بحرمة المقابر، فهي  أعظممن 
هذه الجرائم ليست من جرائم الحدود و لا من جرائم  أنبما و  ،من بدع مبتكرة و مفاسد وفتن ومعاصي

  .يؤدب لذلك فان هذه الجريمة توجب التعزير أنيترك فاعلها بدون عقاب بل يجب  أنولا يمكن  القصاص،

 ـيتخذ قبل تطبيق العقوبة على الفاعل، يتمثل هـذا   إجراءبالنسبة لبناء المساجد على القبور فهناك       راءـالإج
   .التي في المساجد رفي ديم المساجد ونبش القبو

يتخذ أي عقوبة تعزيرية في حق من يبني المساجد على القبور أو يتخذ القبور  أنبالنسبة للعقوبات فالقاضي له 
لى الجلد أو الحبس محـدد المـدة   كالتوبيخ لتصل إ أتفههاالعقوبات من  تبدأيذبح عند القبور، وقد  مساجد أو

 هناك من لا يجيز القتل كعقوبة تعزيـر  أنغير محدد المدة أو التغريب، ليصل إلى اكبر عقوبة وهي القتل مع أو
 ــنا يرجـ، وه)2(القاضي إلىع ـدارها راجـوع العقوبة ومقـتيار نـبق اخـكما س ىقـويب  يع القاض

يتساوى فاعلين ارتكبا نفس  أنإلى ارم و سوابقه وظروفه الشخصية التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة، فلا يمكن 
   .الجريمة وظروفهما مختلفة

                                                             
  .146عبد القادر عوده، الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص- 1
  119بن سعاد زهرة، المرجع السابق، ص- 2
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  الجزاء في القانون الجزائري : المطلب الثاني

لقد سبق لنا بيان مدى رعاية  المشرع الجزائري لحرمة المقابر، فرتب على من تسول له نفسه القيام 
خطورة وجسامة الانتهاك ومدى مساسه بحرمة  ىتمس بحرمة المقابر عقوبات متفاوتة، و ذلك تبعا لمد بأفعال

ائري للمعتدي على مكان الدفن المقابر ، لذا سوف نتطرق في هذا المطلب للعقوبات التي اقرها المشرع الجز
  .سواء كان شخص طبيعي أو شخص معنوي

  العقوبات المقررة للشخص الطبيعي:الأولالفرع 

 تؤدي أفعالب ـعي، الذي يرتكـالجزائري مجموعة من العقوبات على الشخص الطبي رتب المشرع  
دى عليه فالاعتداء عل المقابر العامـة  ونسبتها باختلاف المكان المعت هاويختلف مقدارانتهاك حرمة المقابر،  إلى

      أكثـر المساس ا سـتكون   الأخيرة لها قدسيتها بتأكيد عقوبةليس مثل الاعتداء على مقابر الشهداء، فهذه 
  .من عقوبة المساس بالمقابر العامة

  :عقوبة جرائم الاعتداء على المقابر- أولا

اقر المشرع الجزائري مجموعة من العقوبات للمعتدي على المقابر العامة، تتراوح بين عقوبات سالبة  لقد  
  .للحرية و عقوبات مالية مع وجود بعض ظروف التشديد

 الماليةالغرامة وهي العقوبة ة و تتمثل العقوبات في عقوبة الحبس وهي عقوبة سالبة للحري: العقوبات-1
وت ـند ثبـب عـبل يج ،الأخردون  بأحدهمافلا يمكن الحكم  ،بعضهما البعضالعقوبتين مصاحبتان لو

  .الجريمة على الفاعل الحكم ما معا 

  :كالأتي أخرىيختلف مقدار وقيمة العقوبة من جريمة إلى  :العقوبات السالبة للحرية-أ

  :جريمة انتهاك حرمة المقابر*

 ـبـالدفن، تكون العقوبـة هـي الح   أماكنللموتى في المقابر أو  كان الفعل يمس بالحرمة الواجبة إذا       ســ
  .، وهي عبارة عن جنحة بسيطة)02(إلى سنتين) 03(من ثلاثة

  .)1()01(إلى سنة واحدة أشهر) 03(كان الفعل هو انتهاك لحرمة مدفن، فالعقوبة تكون من ثلاثة إذا أما
   

                                                             
  .قوباتمن قانون الع 152و  151راجع المواد-1
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هي المسـاس   الأولىالمشرع فرق في مقدار العقوبة بين حالتين، الحالة  إنالملاحظ عل العقوبات سابقة الذكر 
وبين الحالة الثانية و هي المساس بمكان الدفن في حـد   ،للدفن آخرفي المقبرة أو أي مكان ) الجثة(بحرمة الميت

 رــاهـن و هذا ظـة مكان الدفـمن قيم أكثرقيمة لحرمة الميت  أعطىالمشرع  أنذاته، وهذا دليل على 
ينكل  أنمن  الأولىحماية للميت بالدرجة  الأصلحماية مكان الدفن هو في  أننجد  أننامن خلال العقوبة ، مع 

و العكس صحيح، فلم يكـن  وبالتالي فالمساس بحرمة المقابر هو مساس بحرمة الميت  من قبره، إخراجهبه بعد 
 داءـتـتى للاعـح الأولىوبة ـعلى العقص ـان يجب النـكل جريمة عقوبة خاصة، فك لإعطاءهناك داعي 

  .على مكان الدفن

  :جريمة هدم أو تدنيس أو تخريب القبور*

، وهي )02(إلى سنتين أشهر) 06(بعقوبة من ستة الأفعالعاقب المشرع الجزائري مرتكب هذه   
  )1(لعقوبة انتهاك حرمة المقابر الأقصىيتعدى الحد  الأقصىحدها  أنجنحة بسيطة غير 

 أن من الدفن، بالرغم أماكناكبر من العقوبة المقررة للاعتداء على حرمة  أاالعقوبة  حظ على هذهوما يلا
قام المشرع الجزائري  افلماذرمة المدفن، انتهاك ح احد صور إلاتدنيس القبور أو هدمها أو تخريبها ما هو 
 أنفكان على المشرع  قد تشملهم؟ 152المادة  أنمع  الأفعالبتخصيص مادة كاملة للمعاقبة على هذه 

  .يخصص لهم عقاب خاص  أنيضمهم للمادة المعاقبة على انتهاك حرمة المدفن، دون 

  :العقوبات المالية-ب

غرامة  لأاطبيعي  أمرتتمثل العقوبات المالية في الغرامة، وقد حددها المشرع الجزائري في حدين وهذا 
ها ـنفس أارامة ـدج، و الملاحظ على قيمة الغ 100.000إلى  20.000من  قيمة الغرامة رعادية، وتقد

  .)2(بالجرائم العامة للاعتداء على الجثة أو جرائم  الاعتداء على المقابر العامة الأمرالجرائم سواء تعلق في جميع 
  :ظروف التشديد-2

 ررـكـم 87ادة ـفي المر ـ، ذكأو نبشها  هناك ظرف تشديد واحد يتعلق بجريمة تدنيس المقابر
     الوحدة الوطنية الدولة أومن أكان الغرض منه استهداف  إذا، الإرهابية الأفعالانه يشكل احد  أساسعلى 

  .لامة الترابية، واستقرار المؤسسات وسيرها العاديسو ال

                                                             
  .من قانون العقوبات 150راجع المادة - 1
  .من قانون العقوبات) 152-150(راجع المواد - 2
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الخاص  القسم صراحة فيمكرر نص المشرع على نبش القبور، مع انه لم ينص على تجريم النبش 87في المادة 
عند نصها على معاقبة من يقوم بانتهاك حرمة  152تشتمل عليه المادة أنانه يمكن  إلابانتهاك حرمة المقابر، 

    التي جرمت الاعتداء  ع.من ق  151كما قد تتضمنه المادةالمدفن؛ لان النبش هو انتهاك لحرمة المدفن، 
        انتهاك للحرمة الواجبة للموتى  الأساسيعتبر في الدفن، و النبش  أماكنعلى الحرمة الواجبة للموتى في 

  .في المدافن

 الأغراضمن الدولة أو الوحدة الوطنية وغيرها من أكان الغرض من النبش أو التدنيس هو استهداف  فإذا
ت ـانـا كـبعدم واتـسن) 04(أربعةإلى ) 01(،فتصبح من سنة )1(تكون مضاعفة، فان العقوبة الإرهابية
  .دج 200.000إلى  40.000و الغرامة من ) 02(إلى سنتين أشهر) 06(من ستة

 بـاقـعـجنح، و الجنح لا ي لأارائم ـهذه الج في ارتكابإلى انه لا يعاقب على الشروع  الإشارةتجدر *
  ة ـعاقبـص على مـرع الجزائري لم ينـنص المشرع على ذلك صراحة، و المش إذا إلاعلى الشروع فيها 

  .ارتكاب هذه الجرائم من يشرع في 
  :عقوبة الاعتداء على مقابر الشهداء-ثانيا

  تكميلية  أخرىو  أصليةلمعتدي على مقابر الشهداء عقوبات للقد رتب المشرع   

  :الأصليةالعقوبات -1

 بأحدهماتتراوح بين عقوبات سالبة للحرية وعقوبات مالية، وهما عقوبتان متلازمتان فلا يمكن الحكم 
  .حدهماأولا يختار القاضي  ثبت ارتكاب الشخص للجريمة يحكم عليه بالعقوبتين معا فإذا، الأخردون 

  :العقوبات السالبة للحرية-أ

قر ألقد تشدد المشرع الجزائري مع المعتدي على مقابر الشهداء، وذلك راجع إلى مكانة هؤلاء، فقد   
نوات، وهي عبارة عن جنحة مشددة س) 10(سنوات إلى عشر) 05(المشرع الجزائري عقوبة الحبس من خمس

  .)2(وليست جناية

                                                             
  .في الفقرة الأخيرة منها من قانون العقوبات 1مكرر 87راجع المادة- 1
  .من قانون العقوبات 06مكرر  160راجع  المادة - 2
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  :العقوبات المالية- ب

    الغرامة المقدرة للمعتدي  مقدارمقدار الغرامة المقدرة للمعتدي على مقابر الشهداء هي نفس  إن  
  . )1(دج100.000لى إ20.000على المقابر العامة، و المقدرة من 

البة للحرية دون ـقوبات السـفي العدد ـمقابر الشهداء تشفالمشرع الجزائري بالنسبة للاعتداء على 
  .دد في العقوبات المالية ـالتش
  :العقوبات التكميلية -2

الحالات التي  أصلية، فيما عداالعقوبة التكميلية هي تلك التي لا يجوز الحكم ا مستقلة عن عقوبة   
  .)2(أو اختيارية إجبارية إماينص عليها القانون صراحة، وهي 

بالحرمان من الحقوق الوطنية  تأمر أنبالرجوع إلى جريمة الاعتداء على مقابر الشهداء نجد انه يمكن للمحكمة 
 إجباريةليست وبة هي عقوبة اختيارية وواحدة فقط، وهذه العق عقوبةنه قصر العقوبات التكميلية على أأي 

  .)3(لا يحكم ا أنن له ، كما يمكالأصليةيحكم ا مع العقوبة  أنأي انه يمكن للقاضي 

  :الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية يعني أننجد  01مكرر  09بالرجوع إلى نص المادة 

  .من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة الإقصاءالعزل أو *

  .الحرمان من حق الانتخاب و الترشح و من حمل أي وسام*

ن العقوبة المقررة للاعتداء على مقابر الشهداء هي عقوبة أهناك من قال ب أنإلى  الإشارةتجدر 
  رمان ـالح أنك ـيل على ذلـن العقوبة هي عقوبة جنحة مشددة، و الدل، ولكن هذا غير صحيح لأ)4(جنائية

نه أنايات؛ أي بالج الأمرتعلق  إذا إجباريةمن الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية، كعقوبة تكميلية هو عقوبة 
بجناية وهذا ما نصت عليه المادة  الأمرتعلق  إذاسنوات ) 10(عشر  أقصاهايحكم ا لمدة  أنيجب على القاضي 

، وبالرجوع إلى جريمة الاعتداء على مقابر الشهداء فقد نصت المادة الأخيرةفي فقرا  1مكرر  9
وبالتالي هي  إجباريةالحرمان من الحقوق الوطنية هو عقوبة تكميلية اختيارية و ليست  أنعلى  08مكرر160

  .ليست عقوبة جنائية

                                                             
  .من قانون العقوبات 06مكرر  160راجع المادة - 1
  .من قانون العقوبات 04المادة راجع - 2
  .من قانون العقوبات 08مكرر  160راجع المادة - 3
  .254محمد بشير فلفلي، المرجع السابق، ص - 4
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  العقوبات المقررة للشخص المعنوي:الفرع الثاني

مسؤولية  الشخص المعنوي على جرائم انتهاك حرمة المقابر سواء كانت هذه قر المشرع الجزائري ألقد   
يكون الشخص المعنوي "على  حيث نص ، وبين ذلك في قانون العقوبات ر الشهداء المقابر عامة أو مقاب

 مكرر 51ا في المادة المنصوص عليهوذلك طبقا لشروط  )1(مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل
توفرت الشروط المنصوص  إذا، و بالتالي فالشخص المعنوي يكون مسؤولا جزائيا )2(......"من هذا القانون
  .مكرر  51عليها في المادة 

  :شروط قيام مسؤولية الشخص المعنوي- أولا

 وإذاتتوفر مجموعة من الشروط  أنكما سبق القول فانه حتى تقوم مسؤولية الشخص المعنوي يجب 
عي تخلف أي شرط لا يمكن اعتبار الشخص المعنوي مسؤول عن الجريمة المرتكبة من طرف الشخص الطبي

  :تتمثل الشروط  في

  ترتكب جريمة انتهاك حرمة المقابر لحساب الشخص المعنوي أن-1
  .الشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيين  أجهزةطرف  المقابر منترتكب جريمة انتهاك حرمة  أن-2

في الغالب هياكل أو هيئة جماعية كمجلس الإدارة أو جمعية المساهمين، المكتب الجماعي  الأجهزة تكون
  .)3(، أما الممثلين فهم الممثلين القانونيين كالمدير القضائي المعين لأجل تصفية الشركة...العامللإدارة، الس 

  :العقوبات المقررة للشخص المعنوي-ثانيا

 أن العقوبات المطبقة مكرر على 175 المادة أقرتو أخرى تكميلية، شرع عقوبات أصلية و قر له المأ
  :مكرر من قانون العقوبات 18على الشخص المعنوي تكون حسب نص المادة 

الغرامـة   أنمكرر؛ حيث بينت  18فقط وهذا ما نصت عليه المادة  تتمثل في الغرامة: العقوبات الأصلية-1
في القانون الذي  مرات، الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي )05(إلى خمس) 01(تساوي من مرة

  .يعاقب على الجريمة

                                                             
الجرائم المتعلقة بالمدافن و بحرمة (و الذي يضم القسم الثاني) الجنايات و الجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي(يقصد الفصل الخامس- 1
  ).وتىالم

  .مكرر من قانون العقوبات 175راجع المادة - 2
  .42، ص2006صمودي سليم، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، الطبعة الاولى، دار الهدى، الجزائر، - 3
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 درـهداء، تقـابر الشـالغرامة المنصوص عليها بالنسبة لجرائم الاعتداء على المدافن سواء العامة أو مق أنوبما 
اصة بالشخص المعنوي دج فالغرامة الخ100.000هو  الأقصىفالحد  إذادج، 100.000الى 20.000من 

  .دج  500.000إلى  100.000تصبح من 

  :عقوبات تكميلية-2

     أكثـر الشخص المعنوي يتعرض لواحـدة أو   أنمكرر من قانون العقوبات، على  175المادة نصت 
مكرر، فيجب تطبيق العقوبات على الشخص المعنـوي   18من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 

العقوبـة   إلى بالإضـافة يحكم بالعقوبة التكميليـة   أنوليست اختيارية؛ فالقاضي ملزم  إجباريةفهي عقوبات 
ا فلـه  يحكم  أن، ولكن القاضي يملك الاختيار في عدد ونوع العقوبات التكميلية التي يجب )الغرامة( الأصلية

  .نوي واحدمن عقوبة تكميلية على شخص مع بأكثريحكم بعقوبة تكميلية واحدة أو يحكم  أن

  :مكرر تتمثل في 18العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 

  . حل الشخص المعنوي-

  . سنوات5غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز -

  .سنوات 5الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز -

لمدة لا تتجاوز مباشر أو غير مباشر، ائيا أو بشكل المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية -
  .سنوات 5

  .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها-

  .نشر و تعليق حكم الإدانة-

،تنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي )1(سنوات )5(خمس الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز -
  .ارتكبت الجريمة بمناسبته إلى الجريمة أو الذي أدى

   

                                                             
  مكرر من قانون العقوبات  18راجع المادة - 1
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  الشريعة و القانون بين التفرقة:المطلب الثالث

 وإنماالعقوبة  التي تقوم عليها الأصوليمكن القول انه لا خلاف بين الشريعة و القانون على المبادئ و   
هذه المبادئ و الحدود التي تطبق فيها، فقد طبقت الشريعة الإسلامية كـل   الخلاف على الكيفية التي تطبق ا

و لم تسوي بينـها في كـل    ا لم تجمع بينها في كل العقوباتالمبادئ التي تعترف ا القوانين الوضعية، و لكنه
لجمع بين القانون الوضعي فقد حاول ا أمامنطقة يعمل فيها وحده أو مع غيره،  مبدأالجرائم، بل جعلت لكل 

 ، و هو نفس ما طبق على جرائم انتهاك حرمـة المقـابر  )1(المبادئ و التسوية بينها في كل الجرائم و العقوبات
 الشريعةثر أويبقى دائما هناك وجه شبه بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية، لان هذه القوانين تسير في 

الشـريعة الإسـلامية وهنـا يكمـن      إليهإلى ما وصلت  نه لم يصلأالإسلامية وتترسم خطاها، بالرغم من 
  .الاختلاف

  هـبـالش هأوج: الأولالفرع 

  :في أساساتتمثل  الأمورلقد وافق المشرع الجزائري الشريعة الإسلامية في بعض 

وافق المقنن الجزائري الشريعة الإسلامية في تجريمه للانتهاكات التي تقع على المقـابر، و سـنه   -أولا
 ـ و واضـحا بـين    اموعة من العقوبات مع ان مقدار العقوبات ودرجتها ونوعها، يختلف اختلافا كبيرا بين

  .الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري

الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم انتهاك حرمة المقابر وهـذا   المشرع الجزائري اقر المسؤولية-ثانيا
  .كما سبق القول لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية

حرمة المقـابر   اعتماد القانون على مبدأ شرعية العقاب؛ فلا يمكن أن نعاقب على فعل انتهك به-ثالثا
 مثلةـبعقوبة غير تلك التي اقرها المشرع، وهو ما أقرته الشريعة الإسلامية خاصة فيما يتعلق بجرائم الحدود المت

  .في نبش القبور حيث أن عقوبتها محددة المقدار
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، ويتمثـل الاخـتلاف   الأوجهالاختلاف بين الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري يتجسد في العديد من  نإ
  :في أساسا

جرائم انتهاك المقابر في الشريعة الإسلامية عقوبتها حدية و تعزيرية، خلافا للمشرع الجزائـري  -أولا
مشددة وهـي حالـة    أخرى جنح بسيطة و الذي اعتبر كل العقوبات المتعلقة بالمقابر جنح، مع تأرجحها بين

  .بانتهاك حرمة مقابر الشهداء الأمرتعلق  إذاوحيدة 

فقط، خلافـا للشـريعة    الماليةالعقوبات التي رتبها المقنن الجزائري هي عقوبة الحبس و الغرامة -ثانيا
ت تعزيريـة متعـددة   بلغ ثمن الكفن النصاب، و رتبت عقوبا إذاالإسلامية التي رتبت عقوبة حدية عل النباش 

 عزيريةـطال شره، فالعقوبات التـقتل لمن استـال والـكالحبس و الجلد، النفي، التوبيخ، الهجر، التشهير، الم
هو ما يطلق ما يراه مناسبا لحال الجاني و ظروف الجريمة، و الأمر أوليفي الشريعة الإسلامية متنوعة يختار منها 

  .ينطبق بالضبط على جرائم انتهاك حرمة المقابر وهذا ما ،)1(عليها التفريد العقاب
الشريعة الإسلامية شددت العقاب على الانتهاكات العقدية للمقابر، باعتبارها وسيلة للشـرك  -ثالثا

القانون الجزائري فانه لا يعاقب علـى هـذه    أماباالله عز وجل، كبناء المساجد على القبور أو الذبح عندها، 
     لقربات و الطاعات، وهي متداولة بشكل كبير في اتمع الجزائـري فكـان يجـب    بل يعتبرها من ا الأفعال

    و يقوم بتجريمها، حتى لا يبقى الناس على عمـاهم ويصـبحون   الآفةينتبه إلى هذه  أنعلى المشرع الجزائري 
  .إلى طريق الشرك سائرون

دينية تتعلق بالدين، وهـو مـا    أخرىهي عقوبات دنيوية و  الإسلاميةالعقوبات في الشريعة  -رابعا
بالعقوبات  إلاالقانون فلا يعاقب  أماينطبق على انتهاك حرمة المقابر التي يعاقب عليها بعقوبات دينية ودنيوية، 

  .للآخرة أجلتن العقوبات الدينية هي عقوبات الدنيوية، لأ

تفقان في وجـوب  مسـؤولية   كما سبق القول أن كل من الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري ي -خامسا
 قيام مسؤولية الشخص المعنوي، ففي الشريعة الإسلامية لا تقوم في شروط يختلفانالشخص المعنوي، غير أما 

في القانون  ،أما هإلا إذا لم يتم اكتشاف الأشخاص الطبيعيين مرتكبي الجريمة، و الذين يعملون لحساب مسؤوليته
  .ي تقوم حتى و إن تمت مساءلة الأشخاص الطبيعيين الجزائري فمسؤولية الشخص المعنو
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  انيـثـل الـصـة الفـلاصـخ

 أقرتالمقابر لها حرمتها في الدين الإسلامي، لذلك فقد  أنمما تقدم في هذا الفصل يمكن استخلاص   
، ومن بين ما جرمته الشريعة الشريعة الإسلامية لمنتهك هذه الحرمة عقوبات تتراوح بين الحد و التعزير

له عقوبة حدية وهي القطع، كما اعتبرت الشريعة  أقرتالإسلامية نبش القبور فاعتبرت نباش القبور سارقا، و 
بناء المساجد على القبور و الذبح عندها انتهاك لحرمة المقابر، تمثل وسيلة للشرك باالله عز وجل وقد شددت 

من البدع، مع  ورـقبـرك باالله عز وجل و حفاظا لحرمة الـة المفضية للشالعقوبة على مرتكبها سدا للذريع
  .العقوبات المقررة لها هي عقوبات تعزيرية أن

التي تؤدي إلى انتهاك حرمة  الأفعالساير القانون الجزائري الشريعة الإسلامية عندما قام بتجريم بعض   
 ة الموتىـن أو حرمـلصور، فجرم أي فعل ينتهك حرمة مدففي بعض ا إلابعينها  أفعالاالمقابر، مع انه لم يحدد 
 أماكنالدفن، كما جرم كل فعل يؤدي إلى تدنيس أو تخريب أو هدم المقابر أو  أماكنفي المقابر أو غيرها من 

بمقابر  الأمرنه تشدد في العقوبة عندما تعلق أبعقوبة الجنحة البسيطة، غير الأفعال الدفن، وعاقب على كل هذه 
 إتلافهاالشهداء لما لهم من مكانة كبيرة، فجرم كل فعل يؤدي إلى تدنيس هذه المقابر أو تخريبها أو حرقها أو 

  .وعاقب عليها بعقوبة جنحة مشددة
 مهما كانت درجة التجريم في القانون يبقى دائما هناك اختلاف بينه و بين الشريعة الإسلامية حيث

  اجد ـالشريعة الإسلامية، مباحة في القانون الجزائري ومن ذلك بناء المس ارمة في الأفعال أهم أن

القانون الجزائري  أنبالميت، غير  الاستغاثةكان الغرض منها  إذا الإسلامعلى القبور، فهي تعتبر من الكبائر في 
  .ات عند الجزائريينن بناء المساجد على القبور يعتبر من القربات و الطاعإمن ذلك ف أكثرلا يجرم ذلك، بل و 


